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 ملخص البحث 

 لم ا كان مرفق القضاااااااح هو أحد المرافق افييوية في الدولةن بل أن  مرفق ساااااايادي مؤ ر في ان فقد
كرساااااااات هسا الدراسااااااااة لرحق أحد جوانا المرفق القضااااااااائي المتم ل في الساااااااالطة القضااااااااائيةن 

مقارنة دراسة   -فكانت حول "مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في القانون العماني
مع الشاريعة الإسالامي ة" واولة من خلا ا يقيق التوا ن بم مقتضايال العدالة في إحقاق افيق 
من ناحيةن وبم المرادئ القانونية التي تراعي مصااااداقية امحكام واسااااتقلالية الساااالطة القضااااائية 

ية  من ناحية أخرى. جاحل الدراسااة في أربعة فصااولن حيق تضاامن الفصاال التم يدي المسااؤول
الادارية بم الشااااااااريعة والقانونن وتناول الفصاااااااال امول من الدراسااااااااة المردأ العام السااااااااائد بعدم 
مسااؤولية الدولة عن أعمال الساالطة القضااائية ومبرات ن ورغم ساايادة هسا المردأ إلا أن  مع تطور 

لة فقد قواعد مسااااؤولية الدولة المتزامن مع تطور و يفة الدولة من كواا حارسااااة إت دولة متدخ
أوجدل التشاريعال اسات ناحال قررل من خلا ا مسااحلة الدولة عن أعمال السالطة القضاائيةن  
وهسه الاسااااااات ناحال كانت وور الفصااااااال ال اني من الدراساااااااة. أما الفصااااااال ال القن كان حول 
الاحكام العامة لدعوى مسااااااااااااااؤولية الدولة عن أعمال الساااااااااااااالطة القضااااااااااااااائية من حيق قواعد  

ل قيام ا. وتضاام ن تصااورا اجت اديا  لقانون المسااؤولية عن أعمال الساالطة الاختصاااص وإجراحا
القضااااائية من خلال اللوائل والتشااااريعال المعمول نا في ساااالطنة عمانن في واولة لتطويع هسه 
اللوائل والتشااريعال لتتفق مع هده هسه الرسااالة المتم ل في إتاد تشااريع يعُل ةسااؤولية الدولة 

لقضاااااائيةن وفي ختام هسا العمل توعااااالت لعدد من النتائت والتوعااااايالن  عن أعمال السااااالطة ا
وأهم هسه النتائت هي أن مسااااااحلة القضااااااة التي نف علي ا الفصااااال ال امن من قانون السااااالطة 

لم يقرر افيق في إقامة دعوى التعويض من أخطاح القضااااااااااااةن وهو ما يعد   90/99القضاااااااااااائية  
ون متوافقا ومقتضاااااااايال العدالة المنشااااااااودة. أما عن أهم تنظيما قانونيا يحتاج إت ما يكمل  ليك

التوعااااااايال تتم ل في إتاد نظام قانوني يحدد مساااااااؤولية الدولة عن أعمال السااااااالطة القضاااااااائية 
 يُحدث تغيرا في مسار ترسيخ افيقوق وافيريال في تشريعال السلطنة.
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ABSTRACT 

Since judiciary is one of the vital facilities in the state; rather, an influential sovereign 

facility, this study has been devoted to examine one of its aspect namely “State Liability 

for the Actions of the Judicial Authority in the Omani Law- a comparative study with 

Islamic law”  which is an attempt to balance between justice requirements to achieve 

justice on one hand and legal principles that take into account reliability of judgments 

and independence of the judiciary on the other hand. The study has been divided into 

four chapters.  The introductory chapter is about the administrative liability in Sharia 

and law. It includes an overview of liability and its forms. In addition, it discusses the 

administrative liability in the Islamic law which was exercised by the Board of 

Grievances. The first chapter of the study deals with the general principle that the state 

is not liable for the actions of the judiciary as well as the justifications for this principle 

as embodied in judiciary independence and its binding force. Despite the supremacy of 

this principle, however, with the development of basics of state liability in conjunction 

with the development of the state’s function from being a  state with limited liability to 

an intervening state, legislations have established  some exceptions to hold the state 

accountable for the acts of the judiciary. These exceptions are manifested in three cases:  

judge litigating, seeking review, and preventive detention. The three cases have been 

thoroughly discussed in the second chapter. The third chapter sheds light on the general 

provisions of the state liability for the actions of the judicial authority in terms of 

jurisdictional rules and procedures for establishing it. Finally, the last chapter includes 

a conception of the Liability Act for the actions of the judicial authority through the 

provisions and legislations in force in the Sultanate of Oman in an attempt to adapt these 

provisions and legislations to conform with the objective of this study which is to 

establish legislation concerned with the state liability for the actions of the judicial 

authority. At the conclusion of this thesis, I reached a number of conclusions and 

recommendations, and the most important of these results is that the accountability of 

judges stipulated in Chapter Eight of the Judicial Authority Law 90/99 did not decide 

the right to institute a compensation claim from the judges’ mistakes, which is a legal 

organization that needs to be completed in order to be In line with the requirements of 

the desired justice. As for the most important recommendations, it is to find a legal 

system that defines the responsibility of the state for the work of the judiciary, which 

will bring about a change in the path of consolidating rights and freedoms in the 

Sultanate’s legislation.  
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 الجامعة الإسلامية العالمية ةاليزيا
 

 الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة   إقرار بحقوق
 

 م وفو ة ل: غادة بنت خليفة بن حرقوص الراشدي 2022حقوق الطرع  
 

مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في القانون العماني: دراسة مقارنة مع الشريعة 
 الإسلاميّة 

 

المنشور في أي شكل وبأي عورة )آلية كانت أو لا تو  إعادة إنتاج أو استخدام هسا الرحق غير  
إلكترونية أو غيرها( ةا في ذلك الاستنساخ أو التسجيلن من دون إذن مكتوب من الراحق إلا في 

 افيالال الآتية: 

للآخرين اقتراس أية مادة من هسا الرحق غير المنشور في كتابت م بشرط الاعتراه   يمكن -1
 نف بصورة مناسرة.بفضل عاحا النف المقترس وتو يق ال

يكون للجامعة الإسلامية العالمية ةاليزيا ومكترت ا حق الاستنساخ )بشكل الطرع أو بصورة  -2
 آلية( مغراض مؤسساتية وتعليميةن ولكن ليس مغراض الريع العام. 

يكون لمكترة الجامعة الإسلامية العالمية ةاليزيا حق استخراج نسخ من هسا الرحق غير  -3
 رت ا مكترال الجامعال ومراكز الرحوث امخرى.المنشور إذا طل

تغي -4 عند  إعلام ا  مع  بعنوان   ةاليزيا  العالمية  الإسلامية  الجامعة  مكترة  الراحق   ير سيزود 
 العنوان.

سيتم الاتصال بالراحق لغرض افيصول على موافقت  على استنساخ هسا الرحق غير  -5
وني المتوفر في المكترة. وإذا لم تا المنشور للأفراد من خلال عنوان  البيدي أو الإلكتر 

الراحق خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموج ة إلي ن ستقوم مكترة الجامعة 
 ب .  الإسلامية العالمية ةاليزيا باستخدام حق ا في تزويد المطالرم 

 

 
 

 غادة بنت خليفة بن حرقوص الراشدي أكد هذا الإقرار:  
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 "إت من أفتخاار بحمل اسم ن معلمي امول "أبي الغالي / رحم  الله
 . نيرحل ولكن ما  ال دويُّ نصائح  يوج  

 
 ""أمااي افينونوالإي ار والكرم والتضحية إت نرع المحرة 

 
 "ومشاطري  أفراحي وأحزاني "إخواني وأخواتيإت سندي وعضدي 

 
 وقلبي "مروان" أقرب الناس إت نفسيإت قاُرَّة عيني و 

 
 إت جميع من تلقَّيتُ من م النصل والدعم 

 أهديكم خلاعة جُ دي العلمي 
 
 
 

 الراح ة 
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   الشكر والتقدير

  ُوَإلِيَِْ  أنُيِاُ وَمَا تاَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللََِّّ عَلَيِْ  تاَوكََّلْت[ 88  :سورة هودن]    فالل م لك افيمد حتى ترضىن
ولك افيمد إذا رضيت ولك افيمد بعد الرضان وافيمد لله على خير ما وفقني إلي  في مسيرتي  

 العلميةن أما بعااد:  
لتشريف   غزالي جعفر للدكتورفإنني في هسا المقام أتقدم بخالف الشكرن وبجزيل العرفان 

  ناُُّ وضُ لل شدني  وير    ني وجَّ َ ي  فتَِئَ فما    على رسالتي العلمية التي بم أيديكمن  الِإشْراهُ لي بأن قرل  
سْتاَوَى

ُ
  . عظيم الامتنانذلك فل  مل   كُل    ثَََّنَ ن وإني إذ أ  العلمي للرسالة بالم

على   طِ لاع وقت م للاِ ين منحوني ثَم  المناقشة الس    لَجنَْةأعضاح  كر إت  كما أتقدم بالش  
 ها ورفع مستواها العلمي.تََْوِيدُ ملاحظاتهم علي ا في سريل  تَدْوينِ الرسالةن و 

ة أحمد  ة العاملم في كلي  ة ةاليزيان خاع  ة الاسلامي  إت الجامعة العالمي    مَوْعُول  كر  والش  
إنجا  هسا الج د  ن وكل كم أعان وساعد وحر ض على  م للقانون من أكاديميم وإداريمإبراهي
 المقل.

أش   فإنني  العلمي    كر كل  وأخيرا  ولمسيرتي  عونا  طي  من كان لي  بكلمة  ولو  سندان  رةن  ة 
:  سورة فاطرن ]إلِيَِْ  يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِ اُ وَالْعَمَلُ الصَّالِلُ ياَرْفاَعُ ُ فجزاهم الله عني خير الجزاحن  

ذلك والقادر علي  وعلي الل م وسلم على سيدنا    وَلي  [ن وأسأل الله الإخلاص والقرول وهو  10
 ومد وعلى آل  وعحر  أجمعم.
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 الفصل التمهيدي 

طةّ البحث وهيكله العام   خ 

 المقدمة 
۞ إِنَّ اللَََّّ يََْمُركُُمْ ﴿افيمد لله السي خلق فسوى ذي القسطاس المستقيم القائل في كتاب  العزيز  

مَّا يعَِظُكُم أَن تاُؤَدُّوا امَْمَانَالِ إِتَٰ أهَْلَِ ا وَإِذَا حَكَمْتُم بَمَْ النَّاسِ أَن يَْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَََّّ نعِِ 
يع ا بَصِير ا۞بِِ  ۗ إِنَّ اللَََّّ  ن والصلاة والسلام على خير امنام السي أنزل إلي  الكتاب  1﴾  كَانَ سمَِ

بافيق مصدقا لما بم يدي  من الكتاب وم يمنا علي  ليحكم بم الناس ةا أنزل الله فما  ل  و  
آل  وعحر  ومن  ما غوى وما نطق عن ا وى إن هو إلا وحي يوحى علم  شديد القوى وعلى  

 ومن سار على درب  واهتدى نداه..... وبعد..  والاه
فإن  المتمعن  في متغيرال هسا العصر التي غيرل أنظمة افيياة وأوضاع الناس فك رل 
متدخلة    دولة  إت  حارسة  دولة  من  فحولت ا  الدولة  و يفة  في  أ ر  ةا  والقضايا  المشكلال 

أخ جديدة  بأعمال  تقوم  امنشطة  من  الك ير  في  الدولة  أعما ا  فتدخلت  على  رى  يادة 
ن فزادل احتمالال وقوع الضرر على امشخاص من الدولة جراح ممارست ا معما ا  2التقليدية

الدولة عن أعما ان   المختلفةن فكان لا بد من مواج ة هسه من خلال فرض مسؤولية على 
ا وتكون  فأوجدل التشريعال تقنم وتنظيم قانوني من خلال  يمكن مساحلة الدولة عن أعما 

هسه المسؤولية بتقرير تعويض الإدارة للمتضررين وذلك في أحوال خاعة است نائية  وذلك تطريقا  
( من إعلان  13لقواعد العدالة ومردأ المساواة أمام التكاليف العامة التي نصت علي ا المادة )

مخس  ن وش د النصف ال اني من القرن التاسع عشر توسعا تدرتيا في ا1791افيقوق سنة  
ةردأ مسؤولية الدولة عن امضرار  التي يتسرا في ا مو فو الإدارة بخطئ م في افيالال التي لا 

 
 58الآية  نسورة النساح  1
كانت الدولة في السابق تعد  دولة حارسة من م ام ا حفظ اممن داخل وخارج إقليم الدولةن ثم تطورل م ام ا لتصرل      2

دولة متدخلةن أي تتدخل لتكفل تمتع جميع امفراد بحقوق م وحرياتهمن كما إاا قامت بالعديد من امنشطة المشانة  
يةن "المسؤولية المدنية للدولة عن أخطاح مو في ا"ن )بحق متطلا  منشطة امفراد. خالصة بنت سالم بن ومد افياتم

 .  1م(ن ص2014مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية افيقوقن جامعة السلطان قابوسن 
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ن اممر السي كان دافعا جوهريا لإنشاح واكم القضاح 3يوجد في ا نف عريل يقضي بسلك
 الإداري التي تكون في  الج ة الإدارية طرفا في الخصومة باعترارها عاحرة سلطة وسيادة. 

ان القضاح في سلطنة عمانن وقرل عدور قانون  ما في نطاق التشريع العماني فقد كأ
الس لطة القضائية مو عا على ج ال عد ةن من ا ما يعل بالقضاح الشرعي والمدني السي كان  
يناط بالمحاكم الجزائيةن ثم القضاح   يت مظلة المحاكم الشرعيةن وكسلك القضاح الجزائي السي 

ان من اختصاص المحكمة التجاريةن فضلا عن عدم وجود قضاح إداري يعني التجاري السي ك
   4التي تكون الدولة طرفا في ا باعترارها عاحرة سلطة.الإدارية بالنظر في المنا عال 

لقضاح الإداري في ذلك الوقت هو أن السلطنة  تعُل باويمكن تبير عدم قيام واكم  
تقيم مسؤولية على الدولة في أي من أعما ا التي    حا ا حال أي من الدول امخرى لم تكن

تقوم نا سلطاتها المختلفةن كون ان المردأ السائد في ذلك الوقت هو مردأ عدم مسؤولية الدولة  
عن أعمال سلطاتهان ونظرا للتطورال في مختلف المجالال السياسية والاجتماعية وال قافية التي 

أعمالا جديدة للدولةن فزاد احتمال وقوع الضرر من الدولة جراح ممارست ا معما ا    أضافت
مردأ عدم مسؤولية الدولة    إقصاح الإدارة عن المسؤولية يت  المختلفةن فأعرل من غير المقرول  

ردأل اممور تسير تدرتيا نحو تقرير مسؤولية الدولة عن جميع تصرفاتها؛  فعن أعمال سلطاتهان  
وهو امعل    – من الآثار غير العادلة لمردأ عدم المسؤوليةن فاستحد ت على هسا المردأ    للحد

 5است ناحال تقرر مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها المختلفة. –
ن حيق دخلت السلطنة منعطفا هاما ومرحلة جديدة  1999الامر السي ترُجم في عام  

( السي 90/99ضائية ةوجا المرسوم السلطاني )في المسيرة القضائيةن بصدور قانون السلطة الق 

 

(ن المجلد ال القن  م 1997)مصر: دار نصر للطراعةن د.طن    المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية رمزي ط  الشاعرن    3
 . 10ص

)مسقط: حقوق الطرع    السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانونومد بن عرد الله بن سالم ا اشمين    4
 . 5ن ص1(ن جم 2010ن 1وفو ة للمؤلفن ط

مقارنة بالفقه  مسؤولية الدولة عن أعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الإدارية، دراسة  ومد بن براك بن المحسن الفو انن    5
 . 9ها(ن ص1429ن 1)الرياض: مكترة القانون والاقتصادن ط   الإسلامي والقانون الوضعي
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التي تختف بالفصل في الخصومال    6وحدَّ القضاح العامن وأنُشأل ةوجر  وكمة القضاح الإدارين 
وما ذلك إلا اعترافا من الدولة ةسؤوليت ا عن بعض أعما ا تَاه المتضرر من هسه    7الإداريةن

دَ أاا لم تصل إت شمول أعما ا كافةن بل توقفت عند امعمالن ورغم تطور مسؤولية الدولة باَيْ 
 8حد المسؤولية عن امعمال الإدارية فقطن دون المسؤولية عن امعمال التشريعية والقضائية.

وفي إطار مسؤولية الدولة عن أعما ا الإدارية  فقد تدخل المشرع العماني لتقنم حالال 
آلية التعويض في ان ومن ا ما جاح ب  قانون الخدمة المدنية  معينة تقوم في ا مسؤولية الدولة وبم   

 9من تقرير التعويض عن إعابة العمل متى كان  ا مقتضى بحسا ما جاح في القانون. 
وفي المقابل فإن مردأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال سلطت ا القضائية  ل سائدا حتى 

علي ا هم مضرب للم ل في النزاهةن وإقامة    يومنا هسان من حيق أن السلطة القضائية والقائمم
عرح العدالةن وتوطيد اممن والاستقرار في المجتمعن وبالتالي أضحى افيديق عن المسؤولية عن  
العمل القضائي هو من أععا الموضوعالن وأك رها تعقيدان على اعترار أن القضاح يم ل مظ را 

سه المسؤولية يفسد عمل السلطة القضائية من مظاهر سيادة الدولة وسلطت ان وأن إقرار م ل ه
في   بالخطأ  ودود  هو  إنما  القضائي(  )الخطأ  أن  ال قةن كما  وانعدام  للاهتزا   عرضة  وتعل ا 
امحكام السي يمكن معالجت  وتَنر  باللجوح إت طرق الطعن المختلفة المقررة قانونان لتكون هسه  

 امحكام عنوانا للحقيقة ومظ را  ا. 

 
( من قانون السلطة القضائية بقو ا "يصدر بإنشاح كل من وكمة القضاح الإداري وإعدار  4نصت على ذلك المادة ) 6

 قانواا.. مرسوما سلطانيا ". 
( من ذال المرسوم اختصاعال  6ن ولقد حددل المادة )91/99رسوم السل طانينصت على ذلك المادة اموت من الم 7

 المحكمة وما يدخل في نطاق ا 
( من قانون وكمة القضاح  7تم است ناح أعمال السلطة التشريعية من نطاق أعمال وكمة القضاح الإداري ةوجا المادة )  8

 (. 91/99الإداري )

السلطة القضائية هي إحدى السلطال ال لاث في الدولةن وهي مختصة بتفسير القانون وتطريق  على   -
ل تام عن السلطتم التشريعية والتنفيسيةن وذلك وفق  المنا عال التي تعرض علي ان وهي تعمل باستقلا

( من النظام امساسي العماني حيق جاح في ا " السلطة القضائية مستقلة.."ن  6ما نصت علي  المادة )
 ( من النظام امساسي على أن  "لا سلطان على القضاح لغير القانون.." 61كسلك نصت المادة )

 (ن الفصل افيادي عشرن إعابال العمل. 120/2004الصادر بالمرسوم السلطاني )قانون الخدمة المدنية العمانين  9
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 فإن  لا بد من التسليم بأن القائم على أعمال السلطة القضائية هو بشرورغم ذلك  
وبطريعة حال الرشر فإن  قد يرتكا أخطاح أ ناح ممارست  لعمل  القضائين اممر السي ينتت عن   
إفياق أضرار بامشخاصن ونظرا لكون إقرار م ل هسه المسؤولية في التشريع يعد حماية فيقوق  

يما إذا ما كان هسا التعدي عادرا من السلطة التي يفترض نا حمايت ا؛  من التعدي س  فرادام
المسؤولية عن  ةردأ  امخس  إت  ومن ا سلطنة عمان  المعاعرة  التشريعال  لسلك سعت معظم 
قانون الإجراحال  العام في  القضاة وأعضاح الادعاح  القضائية بإقرار دعوى مخاعمة  امعمال 

س قيام هسه الدعوىن وبمَّ أن أساس التعويض هو ما يرتكر   المدنية والتجاريةن وأوضل أسا
رجال القضاح من أخطاحن وحصر تلك امخطاح في حالال معينة هي الغش والتدليس والخطأ  
الم ني الجسيمن وبالتالي   ر است ناح لمردأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاح لتكون الدولة  

في ذلك بم مقتضيال العدالة في إحقاق  لتوا ن  لن  مسؤولة في حدود ضيقة عن هسه امعما
افيق من ناحيةن وبم المرادئ القانونية التي ترعى مصداقية امحكام واستقلالية السلطة القضائية  

 من ناحية أخرىن اممر السي يعد خطوة إتابية ومودة في النظام التشريعي العماني.
المتقدمة ك الدول  بعض  تشريعال  إت  أن وبالعودة  نجد  فإننا  م لان  الفرنسي  التشريع 

المشرع الفرنسي قد خرج حدي ا على قاعدة عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاحن وقرر في 
قاعدة مقتضاها أن تسأل الدولة عن أعمال القضاح دون افياجة إت التماس إعادة    1972

 ( المادة  المخاعمةن فقد نصت  أو إت دعوى  قانون11النظرن  لقانون   1972( من   المعدل 
المرافعال المدنية على مسؤولية الدولة عن امخطاح التي يقع في ا مرفق القضاح في حالة الخطأ  
الجسيم وإنكار العدالةن كما نصت على مسؤولية رجال القضاح عن أخطائ م الشخصيةن وفي  

ت  نتيجة  هسه افيالة تكون الدولة ضامنة فيصول المضرور على تعويض عن امضرار التي أعاب
امخطاح الشخصيةن على أن ترجع الدولة على من سرا الضرر ليتحمل العاح الن ائي في  

(  505في المادة)  1975التعويضن وهو اممر السي أكده  قانون المرافعال الفرنسي الجديد في  
م وكسلك المادة اموت من القانون امساسي الصادر بتنظيم القضاح والتي قررل أن" قضاة المحاك

العادية لا يسألون إلا عن أخطائ م الشخصيةن وأن مسؤولية القضاة التي تترتا على الخطأ 
الشخصي المتصل ةرفق القضاح لا تتقرر إلا بدعوى ترفع ضد الدولة وهسه الدعوى تراشر أمام 

 الدائرة المدنية ةحكمة النقض".
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ة ابة  ورة على مردأ عد يعُد  الفرنسي  المشرع  التوج  من  الدولة عن هسا  م مسؤولية 
 . أعمال السلطة القضائيةن وأعرحت مسؤولية الدولة عن هسه امعمال هي القاعدة امساسية

وهسا الاتَاه من التشريعال الوضعية في إقرار المسؤولية في مواج ة الدولة مم لة بج ا ها  
عائم العدل الإداري إنما كان أخسا من التنظيم في الفق  الإسلامي السي حرص على ترسيخ د

وتعميق مف وم  في نفوس الرشر حكاما كانوا أو وكوممن وذلك من خلال تنظيم ديوان المظالم 
التي يعُل بالنظر في تعدي الولاة على الرعية وتعسف م في الولاية فتفرض علي م الالتزام بجب  

 الضرر.
غل عن ا فيماية  كما اهتمت  الشريعة الإسلامية على تنظيم القضاح باعتراره ضرورة لا  

افيقوق وافيريال وافيفاظ على اممن داخل المجتمعالن فكان القضاحٍ أجل العلوم قدرا وأعزها  
الضمانال بغرض افيفاظ على   القاضي بسياج منيع من  مكانة وأرفع ا ذكران لسلك أحيط 

اخل  استقلال  وضمان حيادهن وفي المقابل فقد بسطت التشريعال رقابت ا على نشاط القاضي د
نطاق عمل  الو يفي وخارج ن فأوجرت مساحلة القاضي تأديريا إذا أخل بواجرال و يفت  أو  
أساح إت سمعة القضاحن كما أوجرت مساحلت  جنائيا إذا اقتضى اممر ذلك شأن  في ذلك شأن  
في   القاضي  حماية  إت  تهده  وقواعد وددة  معينة  بضمانال  أحاطت   أاا  غير  امفرادن  بقية 

 رال المدنية الكيدية ومن الإجراحال التعسفية.المطال
 

 أهمية البحث:  
تكمن أهمية دراسة مسؤولية الدولة عن أعمال سلطت ا القضائية في القانون العماني في الجانرم 

 النظري والعملي:
النظريأما   فالجانب  الدراسة :  مساحلة    سه  تنظيم  في  الإسلامي  الفق   دور  أبر ل 

المسؤولية   تنظيم  است دفت  إاا  أعمال  القاضي كما  القانون    ةسلطالعن  إطار  في  القضائية 
في سريل يسم امحكام وإرساح قواعد    المسؤولية   امخس ةردأمدى ملاحمة  وأوضحت  العمانين  

في  ل القانون      النظام امساسي للدولةالعدالةن ةا لا يؤ ر على استقلال القضاحن السي كفل 
 العماني.
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: فامهمية تكمن في المؤشرال والنتائت التي من شأاا أن تعيم عناع  والجانب العملي
القرار في السلطنة في إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال سلطت ا القضائيةن ووضع تقنم يُمكَِنُ 

التي قد تلحق بامفراد جراح السير المعيا لمرفق    من الرجوع على الدولةن ومساحلت ا عن امضرار 
 القضاح باعتراره مرفقا عاما من مرافق الدولة تتحمل الدولة امضرار الناتَة عن نشاط . 

 
 إشكالية البحث:  

إن إقرار مسؤولية الدولة عن أعمال سلطت ا القضائية يصطدم مع مردأ عدم مسؤولية الدولة  
ند إت عدة مبرال خاعة بقوة اممر المقضي في ن والمركز  عن النشاط القضائين والسي يست

وقوع   ومنع  التسرع  يكفل عدم  ما  الضمانال  أوجد من  القانون  أن  للقضاةن وكون  السامي 
الخطأن ونظم طرق الطعن في امحكامن فإن إقرار هسه المسؤولية واعترارها قاعدة عامة بحسا  

إت المساس ةردأ استقلال القضاحن وي ز من ما ذها إلي  المشرع الفرنسي مؤخرا قد يؤدي  
ال قة التي أعطاها المشرع لرجال القضاحن كما أن يديد امعمال القضائية التي تقع يت طائلة  

العملية  الفق ية أو من الناحية  النظرية  هسه المسؤولية  و أمر ليس بالس ل سواح من الناحية  
طريعة واحدةن فرعض   ل ا القضاة متنوعة وليست ذاالتطريقيةن سيما وإن امعمال التي يقوم ن

طريعة   ل طريعة ولائيةن وأعمال أخرى ذا  لامعمال  ا طريعة قضائية بحتةن وبعض امعمال ذا
إدارية لتنظيم مرفق القضاح وضمان حسن سير العمل في ن وفي هسا الصدد فإن امعمال التي 

طة القضائية ولا بد من يديدها في هسه  تعد أساسا لتطريق قاعدة المسؤولية عن أعمال السل 
 الدراسة.  

تسليط الضوح على هسه المسؤوليةن وتناو ا في دراسة قانونية  ي  ضرور ال    منوعلي  فإن
متخصصةن لسلك أخترل هسه المسؤولية موضوعا لدراستي والتي هي بعنوان )مسؤولية الدولة  

  أخسا (ن  مقارنة مع الشريعة الاسلاميةدراسة    عن أعمال سلطت ا القضائية في القانون العماني 
التفتيش   بين ا لائحة  المسألة والتي من  المتعلقة نسه  العمانية  التشريعال  في الاعترار نصوص 

وما جاح في ا    78/2017القضائي الصادرة من مجلس الشؤون الإدارية للقضاح في القرار رقم  
 ةا يخف هسا الموضوع. 
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 الأسئلة البحثية: 
وورا للإجابة علي ا في هسه الدراسةن ومن تُ ير هسه الدراسة العديد من امسئلة التي ستكون  

 هسه امسئلة ما يلي: 
 هل يعد تقنم مساحلة القاضي مساسا باستقلال القضاح وهيرت ؟  .1
 ما موقف الشريعة الإسلامية من مردأ مساحلة القضاة والزام م بجب الضرر؟  .2
 ما هي افيالال التي تو  في ا مساحلة القاضي عن أعمال ؟  .3
سؤولية عن أعمال  المملي والتشريعي في سلطنة عمان حول إقرار  ما هو الواقع الع .4

 وما مدى جدواها الفعلية في جب الضرر للمضرور؟؟  السلطة القضائية؟
 

 فرضيات البحث:  
الرح يةن وتتم ل هسه   ة ابة أجوبة للأسئلة  التي هي  الفرضيال  الدراسة على عدد من  تقوم 

 الفرضيال في التالي:
مسؤولية الدولة عن أعمال سلطت ا القضائية يكفل للمتضرر حق مقاضاة تقرير   .1

الدولة لتعويض  عما فيق  من أضرار جراح الخطأ المرتكا في حق  دون المساس 
 ةردأ استقلال القضاح.

مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هو است ناح على مردأ عدم المسؤولية   .2
 تفسيره ولا القياس علي . وبالتالي لا يمكن التوسع في 

إقرار مردأ المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية يعز  من مسؤولية القضاة في  .3
 تطريق نصوص القانون من خلال اجت ادهم في ف م ا وترجمت ا. 

 
 أهداف البحث: 

لقد تم اختيار الرحق رغرة في المساهمة ولو بالشيح اليسير في سلطة تعد واحدة من سلطال 
الدولة ال لاث تعُل برعاية حقوق الناس وعون مصافي م وحرياتهمن فلا بقاح لدولة دون قضاح  
عادلن ومن خلال هسا الرحق يمكن الخروج بفوائد علمية وإضافال ملموسة للمكترة القضائية  

 والقانونيةن ويمكن تلخيف أهداه الرحق في الآتي: 


